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This study examines the legal and philosophical foundations of linguistic rights as 

a vital branch of international human rights law, specifically concerning the rights 

of national and ethnic minorities. The central research problem lies in monitoring 
the extent to which international standards issued by the United Nations and 

regional conventions—such as the European Charter for Regional or Minority 

Languages—are binding in guaranteeing minorities the right to an official 

language and administrative use. Furthermore, it assesses how these international 
rules reflect upon the formulation of national linguistic policies and domestic 

constitutional legislation. Adopting a comparative analytical method, the study 

addresses the ongoing conflict between the state’s desire to assert its linguistic 
sovereignty as a tool for national and political integration, and its treaty obligations 

to protect cultural diversity and the cognitive identity of minorities. The study 

concludes that national legislatures must shift from an assimilimonious, 
protection-oriented approach to an empowering, participatory one. This transition 

should be achieved through institutionalizing linguistic governance and activating 

the procedural impact of minority languages within both public facilities and the 

judicial system. 
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 المخلص
حیویا  من فروع القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتحدیدا  نتطرق في هذه الدراسة التأصیل القانوني والفلسفي للحقوق اللغویة بوصفها فرعا  

لمواثیق حقوق الأقلیات القومیة والإثنیة، إذ تتبلور إشكالیة البحث في رصد مدى إلزامیة المعایير الدولیة الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة وا
كفالة الحق في اللغة الرسمیة والاستخدام الإداري للأقلیات، ومدى الإقلیمیة )كالاتفاقیة الأوروبیة للغات الإقلیمیة أو لغات الأقلیات( في  

انعكاس هذه القواعد الدولیة على صیاغة السیاسات اللغویة الوطنیة والتشریعات الدستوریة الداخلیة، وتتبع الدراسة المنهج التحلیلي 
للاندماج الوطني والسیاسي، وبين التزاماتها الاتفاقیة بحمایة  المقارن لحل التنازع القائم بين رغبة الدولة في فرض سیادتها اللغویة كأداة

أسلوب  التعددیة الثقافیة والهویة الإدراكیة للأقلیات، وتخلص الدراسة إلى وجوب انتقال المشرع الوطني من المقاربة الاستیعابیة القائمة على
 .یة وتفعیل الأثر الإجرائي للألسن الفرعیة في المرافق العامة والمرفق القضائيالحمایة إلى المقاربة التمكینیة التشاركیة عبر مأسسة الحوكمة اللغو 

الحقوق اللغویة، الأقلیات الإثنیة، السیاسة اللغویة، السیادة الدستوریة، الاتفاقیات الدولیة، الحوكمة الإداریة، المرفق الكلمات المفتاحیة: 
 .القضائي
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 المقدمه

لمكونات ت شكل اللغة الوعاء المعرفي الذي تنبثق منه الهویة الثقافیة والحضاریة للجماعات البشریة، والنواة الجوهریة التي یستند علیها وعي ا    
الثقافیة الإثنیة والقومیة في صیاغة روابطها الاجتماعیة، بید أن إضفاء صفة الرسمیة على لغة ما داخل الفضاء الدستوري للدولة یتجاوز الأبعاد 
والوسیلة المجردة لیدخل في صلب قواعد القانون العام والتنظیم الإداري؛ فاللغة الرسمیة هي أداة التعبير الحصریة عن إرادة السلطة العامة، 

وفي خضم التحولات الديمقراطیة المعاصرة ونمو التدویل  ،السیادیة لنفاذ الأفراد إلى المرافق العامة، وإصدار التشریعات، وبسط الولایة القضائیة
القومي أمام  القانوني لحقوق الإنسان، برزت الحقوق اللغویة كفرع حیوي لصیق بالشخصیة القانونیة للأقلیات، مما وضع الدول ذات التعدد

 داري.التزام إيجابي دولي یقضي بضرورة تكییف سیاساتها التشریعیة الداخلیة بما یضمن حمایة هذه الألسن الفرعیة من الاندثار أو التهمیش الإ
المنظومة وتتبلور إشكالیة هذا البحث في رصد وتفكیك معالم التنازع الفلسفي والتعارض التشریعي القائم بين مقتضیين حتمیين في    

فاظا  الدستوریة المعاصرة؛ إذ یتمثل المقتضى الأول في الالتزام السیادي للدولة بفرض لغة رسمیة أحادیة جامعة صونا  للمركزیة السیاسیة، وح
فاقیة اللصیقة على وحدة النسیج الوطني والمرفق العام من التفتت الاتصالي، في حين یتجسد المقتضى الثاني في كفالة الحقوق الدستوریة والات

ومن  ،بالأقلیات، وعلى رأسها حقهم في النفاذ إلى مصادر المعرفة، واستخدام لغاتهم الأم أمام جهات الضبط الإداري والمؤسسات القضائیة
ق الثقافیة هذا المنطلق، یبرز التحدي القانوني في كیفیة صیاغة مقاربة توفیقیة تتفادى تحول السیادة اللغویة إلى أداة إقصاء تقوض الحقو 

 الأساسیة للأقلیات، وبما یضمن في الآن ذاته عدم انحراف التعدد اللغوي نحو تهدید الكیان القانوني الموحد للدولة.
طنیة القانونیة المتسعة بين المعایير الدولیة وبين السیاسات اللغویة الو  الاشكالیةوتنبثق الأهمیة العلمیة والعملیة لهذه الدراسة من محاولتها سد    

التي غالبا  ما تتسم بالانفعالیة أو القصور الإجرائي، مقد مة  قراءة فقهیة تحلیلیة تبتعد عن السرد الوصفي المحض لتتصدى للمشكلات 
ع شر المستحدثة بأدوات القانون الدولي العام والقانون الدستوري المقارن، ولا تقتصر هذه الأهمیة على التأصیل النظري، بل تمتد لتزوید الم

وبناء  على ذلك، یسعى البحث إلى تحقیق جملة من الأهداف؛  ،الوطني برؤیة استشرافیة تتیح له حوكمة التعدد اللغوي داخل المرافق العامة
تفعیل  ضمنأبرزها تحدید القیمة القانونیة الملزمة للمعایير الدولیة الصادرة عن الأمم المتحدة والمواثیق الإقلیمیة، ووضع أطر إجرائیة مقننة ت

ين الإداري والقضائي، فضلا  عن رسم سیاسة تشریعیة متوازنة توازن بين متطلبات الاندماج الوطني ئالأثر القانوني للغات الأقلیات في الفضا
 وصون الخصوصیة الإدراكیة للأقلیات.

ج التحلیلي المقارن؛ وذلك عبر إخضاع النصوص ولبلوغ هذه الغایات وتحقیق الأهداف المبتغاة، تبنى البحث منهجیة علمیة قائمة على المنه   
للتحلیل الفقهي، ومقارنتها بالنماذج الدستوریة  1992والمیثاق الأوروبي للغات الإقلیمیة لعام  1992الدولیة كإعلان حقوق الأقلیات لعام 

الدولیة. وقد استوجبت هذه المنهجیة تقسیم  ، للوقوف على مدى التزام القوانين الداخلیة بالمرجعیات2005الوطنیة كالدستور العراقي لعام 
البحث إلى هیكلیة متكاملة موزعة على مبحثين رئیسين؛ إذ خ صص المبحث الأول لبحث التأصیل القانوني للمعایير الدولیة الحاكمة للحقوق 

ني إلى تحلیل انعكاسات تلك المعایير اللغویة للأقلیات في ضوء صكوك الأمم المتحدة والاتفاقیات الإقلیمیة، في حين انصرف المبحث الثا
 لقضائي.الدولیة على السیاسات اللغویة والتشریعات الوطنیة، مع التركیز على الأثر الإجرائي لهذه الحقوق في إعادة تنظیم المرفقين الإداري وا
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صكوك الأمم المتحدة والاتفاقیات وء التأصیل القانوني للمعايیر الدولیة الحاكمة للحقوق اللغوية للأقلیات في ض: المبحث الأول
 الإقلیمیة

لإداري، بل استقرت في الفقه القانوني الم تعد الحقوق اللغویة للأقلیات مجرد خیارات سیاسیة مرنة تتأرجح بين منحة الدولة وتسامحها    
الشخصیة القانونیة والإدراكیة للجماعات باللصیقة الدستوري والدولي المعاصر بوصفها ركیزة موضوعیة من ركائزه، وفرعا  وثیق الصلة بالحقوق 

لتي تدرجت في حمایتها للغة الأقلیات، البشریة، حیث یستند هذا التأصیل إلى حزمة متكاملة من الصكوك والاتفاقیات الدولیة والإقلیمیة ا
على عاتق الدول، وللوقوف على الأبعاد القانونیة   الواقعفأنقذتها من دائرة الحظر والتقیید الإداري لتنقلها إلى فضاء التمكين والالتزام الإيجابي

؛ ی عنى المطلب الأول ببیان المرجعیة الدولیة والتأصیلیة لهذه المنظومة الحمائیة، یقتضي المنهج التحلیلي تقسیم هذا المبحث إلى مطلبين رئیسين
قوق المدنیة والسیاسیة والإعلانات ى العهد الدولي الخاص بالحللحقوق اللغویة في صكوك منظمة الأمم المتحدة، من خلال تسلیط الضوء عل

ة الحمائیة للغات الأقلیات في نطاق الاتفاقیات الأممیة ذات الصلة لمعرفة حدود الإلزام الدولي، في حين ینصرف المطلب الثاني إلى تحلیل المقارب
قلیات القومیة، بغیة استظهار الآلیات الإجرائیة تفاقیة الإطاریة لحمایة الأالإقلیمیة المقارنة، لاسیما المیثاق الأوروبي للغات الإقلیمیة والا
 تمع.والالتزامات التي تفرضها هذه المواثیق لدمج لغات الأقلیات في المج

 المرجعیة الدولیة للحقوق اللغوية في صكوك منظمة الأمم المتحدة: المطلب الأول
نیة، حیث تجاوزت الاتفاقیات الدولیة المعاصرة الزاویة في منظومة حمایة الهویة الثقافیة والكرامة الإنسات عد الحقوق اللغویة للأقلیات حجر   

غات الأقلیات وتسهیل استخدامها. وتمثل مجرد حظر التمییز اللغوي لتصل إلى الإقرار بالالتزامات الإيجابیة التي تفرض على الدول حمایة ل
ركة هذه الفئات بفعالیة في الحیاة العامة دون عزیز الاستقرار المجتمعي، إذ یضمن الاعتراف بالحق في اللغة مشاهذه الضمانات القانونیة أداة لت

ما  قانونیا  یقع على عاتق الدول لضمان صهر قسري لهویتهم، وهو ما كفلته الشرعة الدولیة لحقوق الإنسان والمواثیق المتخصصة بوصفه التزا
سها القانوني ولأهمیتها نبینها وفقا  للتفصیل متنوعة في أسا في الاتفاقیات العامة اللغة للأقلیاتضمانات الحق في ن ، ذلك االعدالة والمساواة

 الاتي:

 1945لسنة میثاق الأمم المتحدة أولا: 
1في میثاق الأمم المتحدة جاء بصورة غير مباشرة ان الحق في اللغة للأقلیات قد جاء    لى التي ب ني علیها الإطار ، لكنه شك ل اللبنة الأو 

فقد جاءت دیباجة المیثاق لتؤكد أن  أن ننقذ الأجیال المقبلة من ویلات الحرب التي في خلال جیل واحد جلبت  ،القانوني لهذا الحق لاحقا  
الفرد وقدره وبما للرجال وأن نؤكد من جدید إيماننا بالحقوق الأساسیة للإنسان وبكرامة  على الإنسانیة مرتين أحزانا  یعجز عنها الوصف،

وأن نبين  الأحوال التي يمكن في ظلها تحقیق العدالة واحترام الالتزامات الناشئة عن  والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساویة،
كما ،  الحریة أفسح وأن ندفع بالرقي الاجتماعي قدما ، وأن نرفع مستوى الحیاة في جو من المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولي،

اعیة نصت المادة الأولى على أن من أهم مقاصد الأمم المتحدة تحقیق التعاون الدولي على حل المسائل الدولیة ذات الصبغة الاقتصادیة والاجتم

                                                             
تعزیز احترام حقوق الإنسان والحریات  ( من المیثاق على أن " تحقیق التعاون الدولي على حل المسائل الدولیة ذات الصبغة الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والإنسانیة وعلى1/3نصت المادة ) 1

 الدین ولا تفریق بين الرجال والنساء".  الأساسیة للناس جمیعا  والتشجیع على ذلك إطلاقا  بلا تمییز بسبب الجنس أو اللغة أو
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بلا تمییز بسبب الجنس والثقافیة والإنسانیة وعلى تعزیز احترام حقوق الإنسان والحریات الأساسیة للناس جمیعا  والتشجیع على ذلك إطلاقا  
 أو اللغة أو الدین ولا تفریق بين الرجال والنساء.

( من میثاق الأمم المتحدة الوثیقة المرجعیة التي أرست القواعد الدستوریة الدولیة لنظام الوصایة، حیث ربطت بين 76ت عد المادة )كما    
لجانب القانوني في هذه المادة من خلال جعل توطید السلم والأمن الدولي هدفا  إدارة الأقالیم وبين المقاصد العلیا للمنظمة الدولیة. ویبرز ا

اریة أسمى، مما یعني أن استقرار أي إقلیم لا يمكن أن یتحقق بمعزل عن احترام حقوق سكانه الأصلیين، وهو ما یفرض التزاما  على السلطة الإد
وفیما يخص الحقوق اللغویة، فإن المادة تمثل ضمانة مبكرة وحاسمة بنصها الصریح ، بالارتقاء بهذه الأقالیم نحو الحكم الذاتي أو الاستقلال

على ضرورة احترام الحریات الأساسیة للجمیع دون تمییز بسبب اللغة أو الدین أو الجنس. هذا النص يمنح الأقلیات والجمعات داخل أقالیم 
لقوى الموكل إلیها إدارة هذه الأقالیم بالاعتراف بالهویة اللغویة للسكان المحلیين الوصایة حمایة قانونیة ضد سیاسات الصهر الثقافي، وی لزم ا

كما تكرس المادة فلسفة الاعتماد المتبادل ،  كجزء من احترام حقوق الإنسان، مما يمهد الطریق لإقرار التعددیة الثقافیة كركیزة للأمن والسلم
ساء في التمتع بالحقوق، وهي بذلك تتجاوز المفهوم الإداري الضیق للوصایة لتصل إلى بين الشعوب، مشددة على المساواة بين الرجال والن

—مفهوم التضامن العالمي. إن الإقرار بأن شعوب العالم یتقید بعضها ببعض یعكس رؤیة قانونیة ترى في حمایة حقوق الأفراد والجماعات 
1نظام عالمي أكثر عدالة واستقرارا   مصلحة دولیة مشتركة تسهم في بناء —بما فیها الحقوق اللغویة . 

2أنشأ المجلس الاقتصادي والاجتماعي إذعن البعد المؤسسي لضمان تحقیق هذه الأهداف،  یترك الامركما أن المیثاق لم       لیكون الجهاز  
اغة المسؤول عن تنسیق الجهود الدولیة في المجالات الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والإنسانیة، وإصدار التوصیات وتنظیم المؤتمرات وصی

 وافة إیسیسكومن خلال هذا المجلس نشأت لاحقا  الوكالات المتخصصة مثل المنظمة الإسلامیة للتربیة والعلوم والثق ،الاتفاقیات الدولیة
WIPO)3( -المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة الویبو  و والیونسكو،  ALECSO –المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم ألكسو و  وهي   

 .في شتى أنحاء العالم الحقوق اللغویة للأقلیاتمؤسسات لعبت وما زالت تلعب دورا  مباشرا  في دعم 
، حیث لا يمكن لشعب واقع ق الثقافیةللتمتع بالحقو باعتباره أساسا   التمتع بلغتهاالمیثاق حق الشعوب في أقر فقد ومن جهة أخرى،     

د لا يمتلكون جمعا  من السكان یؤهلهم لفرض تنمیة مجتمعیة ثقافیة لمجموعة من الافراأن يحقق  حقوقه الثقافیةأو محروم من  وطأة الحرمانتحت 
متفرقة حول الحقوق الثقافیة والاجتماعیة  موادا  لذلك  توزعون على السلطة التشریعیة والتنفیذیة على حد  سواء،حقوقهم على الأغلبیة الذین ی

 لسكان العالم ومن بینها الأقلیات كما بینا ذلك سلفا .
الدولیين إحدى ركائزه الأساسیة، لم والأمن إلى بیئة مستقرة، فجعل من حفظ الس يحتاج التمكين الثقافي للأقلیاتولم یغفل المیثاق عن أن     

 القانونیة الداخلیة والخارجیة.بالطرق  التمتع للأقلیاتونص على آلیات 

                                                             
 .38، ص 2019د. حمید الراوي، الأمم المتحدة بين الإصلاح وتدني المسؤولیة القانونیة والأخلاقیة، بغداد،  1
لیكون المحرك الأساسي  1945بموجب میثاق الأمم المتحدة لعام واحد ا من الأجهزة الرئیسیة للأمم المتحدة، وقد أ نشئ ECOSOC (ی عتبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة ) 2

دف تحقیق التنمیة الشاملة والمستدامة، وتعزیز الحقوق الاقتصادیة للتعاون الدولي في المجالات الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والإنسانیة. ومن خلاله، یتم وضع وتنفیذ السیاسات والبرامج التي تسته
 والثقافیة للبشریة.والاجتماعیة 

لى وضع القواعد الدولیة التي تضمن حقوق المؤلفين تمثل الجانب الفكري من منظور قانوني واقتصادي، حیث تهتم بحمایة نتاج العقل البشري من ابتكارات ومصنفات أدبیة وفنیة. تعمل الویبو ع 3
 لدول في إطار قانوني يحمي المبدعين من القرصنة وضیاع الجهود العلمیة.والمخترعين، مما یشجع على الإبداع والتبادل الثقافي والفكري بين ا
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  (6196)والثقافیة الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعیة  ثانیا : العهد
ی عد  أحد الركائز الأساسیة للشرعة الدولیة لحقوق الإنسان،  1966العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة لعام     

اللغة الى وقد منح الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة قوة إلزام قانوني على الدول الأطراف، ما جعله أداة محوریة لترسیخ الحق في 
بتنظیم وتمكين الأقلیات من ممارسة فهذا العهد لم یكتف  بالتأكید على مبادئ عامة، بل أقر التزامات محددة على عاتق الدول  الاقلیات،
1والثقافیة داخل حدود الدولةوضمان العدالة الاجتماعیة  هذا الحق  . 

، وهو أساس التمتع بالحقوق الثقافیةها بحریة، بما في ذلك الحق في ویفتتح العهد بالمادة الأولى التي تؤكد على حق الشعوب في تقریر مصير    
وألزمت  تمكين متكامل للأقلیات في جامعاتهم ومدارسهم،فشعب لا يملك السیادة على موارده لا يمكنه تحقیق ت للحقوق الثقافیة،جوهري 

2الدول الأطراف باحترام هذا الحق  
ومن  ،، التي أقر ت حق كل فرد في المشاركة في الحیاة الثقافیة(15) المادةالعهد من خلال  وتتجلى ضمانات الحق في اللغة ضمن هذا   

ثقافة الناحیة القانونیة، فإن المشاركة الثقافیة للأقلیات لا يمكن استحضارها دون الاعتراف بلغتهم الأم؛ إذ إن اللغة هي الوعاء الناقل لل
على الدول التزاما  إيجابیا  بتهیئة الظروف التي تمكن الأقلیات من استخدام لغاتها في الفعالیات  والمستودع الفكري للتراث الشعبي، مما یفرض

 .3الثقافیة والإبداعیة دون عوائق
لى جعل التعلیم متاحا  للجمیع. وقد فسرت ( المتعلقة بالحق في التعلیم، حیث تلتزم الدول بالعمل ع13كما تبرز الحقوق اللغویة في المادة )

لحفاظ على لغتهم الأصلیة، وهو ما یعزز الأمن االلجان الدولیة هذه المادة بضرورة احترام حریة الآباء في اختیار نوع تعلیم أبنائهم، بما یضمن 
    للغوي.واجهة سیاسات التذویب الثقافي واالإنساني ويمنع التهمیش التعلیمي القائم على أساس اللغة، مما يجعل العهد أداة قانونیة فعالة لم

ومن حیث الضمانات الإجرائیة، ألزم العهد الدول الأطراف بتقديم تقاریر دوریة إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي عن التدابير المتخذة    
أت الجمعیة لتنفیذ الحقوق الواردة فیه، وهي آلیة رقابیة مهمة تتیح تقییم مدى التزام الدول وتقديم توصیات لمعالجة أوجه القصور. وقد أنش

الدول العامة لاحقا  اللجنة المعنیة بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة لمتابعة تنفیذ أحكام العهد، وإصدار ملاحظات ختامیة تساعد 
4على تحسين سیاساتها . 

، حیث وضع في اللغة للأقلیاتللحق إن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة ی شكل إذن ضمانة شاملة    
 ،، وربطها بمبدأ المساواة وعدم التمییز، كما أوجد آلیة متابعة دولیة عبر نظام التقاریر الدوریةللأقلیاتوالتعلیم  باللغةالتزامات موضوعیة تتعلق 

                                                             
، الكویت، مارس 17، العدد التسلسلي 1دد د. خالد حساني، إشكالیة اختصاصات مجلس الأمن في مجال حمایة حقوق الإنسان، مجلة كلیة الحقوق الكویتیة العالمیة، السنة الخامسة، الع  1

 .1، ص 2017
 .26-25، ص ص 2009(، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، القاهرة، 21قندیل، الأمم المتحدة وحمایة حقوق الإنسان )دلیل استرشادي(، تعلیم حقوق الإنسان )محمود   2
 .237-233ص  ، ص2005د. أحمد الرشیدي، حقوق الإنسان: دراسة مقارنة في النظریة والتطبیق، دار الشروق، الطبعة الثانیة، القاهرة،   3
، حیث طویت صفحة "لجنة حقوق الإنسان" التي ظلت تابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي منذ انطلاق أعمالها في 2006شهدت المنظومة الدولیة لحقوق الإنسان تحولا  جوهریا  في عام   4

، التي أكدت على ضرورة استبدال اللجنة بكیان 2005لتحول استجابة  لقرارات قمة الأمم المتحدة عام . وجاء هذا ا2006یونیو  16وحتى اختتام دورتها الثانیة والستين في  1946دیسمبر  16
ة للأمم المتحدة ة الضیقة، وبناء  على قرار الجمعیة العامأكثر فاعلیة ومصداقیة، بعد أن واجهت اللجنة انتقادات حادة تتعلق بفقدان المصداقیة وتعرض بعض أعمالها لـ "التسییس" والمصالح الدولی

زیز الحمایة العالمیة. إن هذا الارتقاء بالمستوى ، و لد "مجلس حقوق الإنسان" كبدیل مؤسسي رفیع المستوى، أ نیطت به ذات المهام الجوهریة للجنة السابقة مع تطویر أدواته الرقابیة لتع2006في مارس 
 حیث تم تكلیف هیئة رفیعة المستوى تابعة مباشرة للجمعیة العامة بمهمة حمایة وتعزیز هذه الحقوق، مما يمنحها ثقلا  سیاسیا  وقانونیا   التنظیمي للمجلس یعكس إجلال المجتمع الدولي لحقوق الإنسان،

 أكبر في مواجهة الانتهاكات الدولیة، ویضمن آلیة أكثر إنصافا  وتجردا  في تقییم أوضاع حقوق الإنسان حول العالم.
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دفع الدول نحو تبني سیاسات تنمویة شاملة والاجتماعیة، وأداة فعالة ل الثقافیةكل ذلك يجعله حجر الأساس في النظام الدولي لحمایة الحقوق 
1تحقق العدالة الاجتماعیة والاستقرار  للأقلیات في الدول التي یقطنون فیها. 

   )1966(العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیةثالثا : 
بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، حیث ی عد  مكملا  للعهد الخاص  1966العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة لعام    

ورغم أن هذا العهد یركز أساسا  على الحقوق المدنیة والسیاسیة، إلا أن ما یتضمنه  ،یشكلان معا  ما ی عرف بـالشرعة الدولیة لحقوق الإنسان
الحقیقیة لا يمكن أن تتحقق في ظل غیاب الحریات  فالرؤیة تمكين الأقلیات من التمتع بحقوقهم،من ضمانات ی عتبر شرطا  أساسیا  لتحقیق 

2الانتقاص منهاالأساسیة أو  . 
یبدأ العهد بالمادة الأولى التي تقر  حق الشعوب في تقریر مصيرها، وهو ذات النص الوارد في العهد الاقتصادي والاجتماعي، ما یؤكد إذ    

حق تقریر المصير يمك ن الشعوب من اختیار نظامها السیاسي بحریة وتقریر ف حق اجتماعي أو الطابع المشترك لهذا الحق بوصفه أساس كل 
3تفعیل حقوق یتمتع بها من یستحقهاأولویاتها الاقتصادیة والاجتماعیة بما یتناسب مع مصالحها، وهو ما یشكل الضمانة الأولى لتحقیق   ،

 لغرض اختیار اللغة المناسبة في مناطقهم وفي المؤسسات التي ولا شك بأن تقریر الأقلیات لمصيرهم یأتي احدى اهم حالات تقریر المصير
 یستخدمونه فیها.

الناس جمیعا سواء أمام القانون ویتمتعون دون أي تمییز بحق متساو في التمتع بحمایته. وفي هذا الصدد يجب  ( لتبين أن 26المادة )ثم تأتي    
ى السواء حمایة فعالة من التمییز لأي سبب، كالعرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أن يحظر القانون أي تمییز وأن یكفل لجمیع الأشخاص عل

، ویعهد بهذه أو الدین أو الرأي سیاسیا أو غير سیاسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب
4المهمة للمفوضیة السامیة لحقوق الانسان  . 

. یكون لكل ولد، دون أي تمییز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدین أو الأصل القومي 1 ( في أنه 24دة )كما نصت الما      
5 أو الاجتماعي أو الثروة أو النسب، حق على أسرته وعلى المجتمع وعلى الدولة في اتخاذ تدابير الحمایة التي یقتضیها كونه قاصرا . 

                                                             
 . 58م ، ص 2008مایة الدولیة لحقوق الانسان، الطبعة الثالثة ،  دار النهضة العربیة ، القاهرة ، احمد ابو الوفا، الح  1
وما  146ص  ،1998آلیات المتابعة والمراقبة، دار النهضة العربیة، القاهرة،  –الإطار المؤسسي  –د. عصام محمد أحمد زناتي، حمایة حقوق الإنسان في إطار الأمم المتحدة: الأساس القاعدي   2

 بعدها.
 وما بعدها. 65، ص 2018، أبریل 29س، العدد محمدي محمد، "دور مجلس الأمن في حمایة وترقیة حقوق الإنسان"، مجلة جیل حقوق الإنسان، مركز جیل البحث العلمي، الجزائر، العام الخام  3
ركزیة المنوط بها الترویج لحمایة الحقوق والحریات الأساسیة وفقا  للمواثیق الدولیة، وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ت عد مفوضیة الأمم المتحدة السامیة لحقوق الإنسان الوكالة الدولیة الم  4

لأمم المتحدة في دیسمبر من العام نفسه بإنشاء ، والذي توج بصدور قرار الجمعیة العامة ل1993. وقد جاء إنشاء هذه المفوضیة كأحد أبرز ثمار مؤتمر فیینا الدولي المنعقد في یونیو 1948لعام 
ان في جنیف، وقد تعاقبت على رئاسة المفوضیة هذا المنصب الرفیع لیتولى التنسیق بين نشاطات حقوق الإنسان داخل منظومة الأمم المتحدة، والإشراف التقني على أعمال مجلس حقوق الإنس

كاسابع   2018، وصولا  إلى السیدة میشیل باشیلیت التي تولت المنصب في عام 2008دءا  من لویز آربور، مرورا  بنافانیثم بیالي في عام شخصیات دولیة بارزة ساهمت في صیاغة سیاساتها، ب
ملیون دولار، مما  120نیف، وبمیزانیة تشغیلیة تناهز موظف في مركزها بج 1000شخصیة تشغل هذا الموقع الرفیع. وتمتلك المفوضیة الیوم ثقلا  إداریا  ومیدانیا  كبيرا  یتمثل في كادر وظیفي یتجاوز 

 .يجعلها الذراع التنفیذیة والأكاديمیة الأكثر تأثيرا  في رصد الانتهاكات وتقديم الدعم الفني للدول لتعزیز نظمها القانونیة الوطنیة
 .101، ص 2000الوحدة العربیة، بيروت، لبنان،  ، مركز دراسات251محمد فائق، حقوق الانسان والتنمیة، مجلة المستقبل العربي، العدد  5
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(، ونص على وجوب توفير الحمایة المتساویة 26العهد مبدأ المساواة وعدم التمییز في المادة ) آنفة الذكر نجد في أن (26وعطفا  على المادة )   
1أمام القانون للجمیع دون أي تمییز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدین أو الرأي السیاسي هذه المساواة القانونیة تشكل ، 

من خلال التمكين من التحدث بها و تعلمها في نطاق  أو الانتفاع بثمارها اللغةئة اجتماعیة من المشاركة في ضمانة لعدم إقصاء أي ف
 وهو ما ینطبق مع مقتضیات الاطار القانوني الدولي في هذا المجال.، المؤسسات التعلیمیة

دوریة إلى لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة،  ومن الضمانات الإجرائیة المهمة، فرض العهد على الدول الأطراف تقديم تقاریر   
وتقوم اللجنة بدراسة هذه التقاریر وإصدار ملاحظات وتوصیات، ما یشكل آلیة  ،توضح فیها التدابير المتخذة لإعمال الحقوق الواردة فیه

2لتمكين الأقلیات من التمتع بحقوقهمضل رقابیة دولیة تسهم في تحسين أوضاع الحقوق المدنیة والسیاسیة وبالتالي تهیئة بیئة أف  
د من تعسف السلطة ویضمن حریاته فهو من جهة يحمي الفر  ،إن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة يحقق وظیفة مزدوجة   

لیست  فاللغةأكثر عدالة وفعالیة.  الأساسیة، ومن جهة أخرى يمه د الطریق أمام بناء مؤسسات ديمقراطیة قادرة على وضع سیاسات تنمویة
، وهو بذلك يحمي التي يجسدها هذا العهد وهي القیم، بل هي عملیة إنسانیة شاملة تقوم على المشاركة والحریة والمساواة، ثقافیةمجرد عملیة 

 حقوق الأقلیات في تمتعهم بلغتهم الام أو الاصلیة في مناطقهم أو في مؤسساتهم.
 

 الثانیةللغات الأقلیات في نطاق الاتفاقیات  القانونیةالمقاربة : المطلب الثاني
 1963ركیة لعام الأمیقانون تصديق الاتفاقیة الثقافیة بین الجمهورية العراقیة والولايات المتحدة اولا :  

تعمل كل  تعد هذه الاتفاقیة من الاتفاقیات الحدیثة التي تطرقت لبعض الالتزامات وكذلك الحقوق ومن بینها الحق في اللغة، اذ بینت   
اقامة الفعالیات الثقافیة وتأسیس المكتبات ومراكز اللغة والتعلیم ومكتبات الافلام حكومة، ضمن حدود بلدها، على تشجیع وتسهیل 

كة والمعاهد العلمیة من قبل المنظمات الحكومیة وغير الحكومیة للبلد الآخر، ویقرر مجال وفعالیات المنظمات المذكورة بالاتفاق بصورة مشتر 
3 بين الجهات المختصة في كل من الحكومتين تشجع كل من الحكومتين، وضمن حدود اقلیمیهما،  ، كما ذهبت الاتفاقیة الى النص على أن 

زیادة التعرف على تاریخ وحضارة ومعاهد وآداب والمنجزات الثقافیة لشعب البلد الآخر وذلك عن طریق تنمیة وتسهیل تبادل الكتب 
الموسیقى والتمثیل والرقص والریاضة، وتبادل معارض الفنون الجمیلة وغيرها  والنشرات الدوریة وغيرها من المطبوعات، وتبادل الفنانين وفرق

4وتبادل برامج الاذاعة والتلفزیون والأفلام والاسطوانات والتسجیلات وتنظیم الفصول الدراسیة وإنشاء الكراسي الجامعیة ودروس اللغة . 
ا في ذلك دور الدولة المستقبلة في توفير تحدد مسؤولیات كل طرف بدقة، بم واضحا  للضمانات، حیث قانونیا  إطارا   إن هذه الاتفاقیة تمثل  

التمكين ة والتكنولوجیا، مع الالتزام بمبادئ في تقديم الدعم الفني والتدریب، ونقل المعرف الاخربیئة قانونیة وتنظیمیة مستقرة، ودور الجانب 
 ومن بینها الأقلیات. للطرف الأهم وهو الحق في اللغة

                                                             
 .324، ص 2020، دار العلم للملایين، بيروت، لبنان، 7فرانسواز بوشیه سولینیه، القاموس العملي للقانون الإنساني، ترجمة: محمد مسعود، ط   1
 .687، ص 2023ن، الأردن، د. عدنان بوران، القانون الدولي العام: المبادئ والقواعد الأساسیة، دار وائل، عم ا 2
 ( من الاتفاقیة.7ینظر المادة ) - 3
 ( من الاتفاقیة.1ینظر المادة )  4
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، ما تركز الاتفاقیات على المشاركة المحلیة كضمان أساسي. فهي تضع آلیات لإشراك المجتمعات المحلیة في تخطیط وتنفیذ المشاریع التنمویةك    
نا  ضما بما یضمن مراعاة الاحتیاجات الفعلیة للسكان ویكفل استفادتهم المباشرة من ثمار التنمیة. وی عد هذا الالتزام بمبدأ المشاركة الشعبیة

1عملیا  لتطبیق الحق في التنمیة، لأنه يمنع التهمیش ویعزز العدالة الاجتماعیة . 

 الاتفاقیات الثقافیة بین فرنسا والدول العربیة لتطوير التعلیم الفني والجامعيثانیا : 
الحق في التنمیة البشریة من خلال التعلیم الفني  تمثل الاتفاقیات الثقافیة بين فرنسا والدول العربیة نموذج ا مهم ا للاتفاقیات الثنائیة التي تعزز

عدم تمكين الأقلیات فقد أدرك الطرفان أن التنمیة الحقیقیة لا يمكن أن تتحقق دون  البشریة والثقافیة،والجامعي، وهو أحد أهم أركان التنمیة 
2والمجتمع افةالثق، وتمكين الأفراد بالمعرفة والمهارات اللازمة للمشاركة الفاعلة في من حقوقهم ، ولكون هذه الاتفاقیة من الاتفاقیات الهامة 

 لمعرفة تجارب الدول من اجل تمكين اقلیاتها من الحق في اللغة.

وتستند هذه الاتفاقیات إلى ضمانات قانونیة مؤسسیة واضحة، حیث تحدد مسؤولیات كل طرف فیما یتعلق بتطویر البرامج التعلیمیة،     
ديمیة، وتقديم المنح الدراسیة والتدریب الفني. فعلى سبیل المثال، تلتزم فرنسا بتوفير الخبرات التعلیمیة وأعضاء هیئة وتبادل الخبرات الأكا

في  من الاقلیات التدریس، والمناهج والمواد التعلیمیة، بینما تلتزم الدول العربیة بتسهیل إجراءات اعتماد الشهادات، وضمان مشاركة الطلاب
، وهذا بلا شك أو ریب یعزز مكانة الأقلیات من التمتع بحقوقهم خاصة وأن الكثير من الدول 3 البنیة التحتیة اللازمة للتعلیمالبرامج، وتوفير

 العربیة تمتلك أقلیات في هذا الاطار.

أهداف واضحة لتطویر المهارات ، من خلال وضع لحقوق الاقلیات كما تركز الاتفاقیات على الالتزام بالمعایير التعلیمیة والتنمیة البشریة    
، وربط التعلیم بسوق العمل المحلي والإقلیمي، بما يحقق اندماج الخريجين في التنمیة لحق اللغة بالنسبة للاقلیات الفنیة والهندسیة والعلمیة

القضاء على المعیشي والمساهمة في ، إذ يم ك ن الأفراد من تحسين مستواهم اللغةالاقتصادیة والاجتماعیة. وهذا يمثل ضمانة عملیة للحق في 
4التمییز ضدهم . 

الدول  ومن الناحیة القانونیة، تعزز هذه الاتفاقیات مبدأ التعاون الدولي في مجال التعلیم والتنمیة البشریة، حیث ت عتبر جزء ا من التزامات   
 المهنيتفاقیات على المشاركة المجتمعیة، من خلال إشراك القطاع المتقدمة تجاه الدول النامیة لتعزیز قدراتها المؤسسیة والبشریة. كما تشجع الا

5والاجتماعیة الثقافیةوالمجتمع المدني في تصمیم البرامج التعلیمیة وتنفیذها، مما یزید من فعالیة الاستفادة من التعلیم في دعم التنمیة  . 

                                                             
 .315-313، ص ص 2004د. الشافعي محمد بشير، قانون حقوق الإنسان وتطبیقاته الوطنیة والدولیة، الطبعة الثالثة، منشأة المعارف، الإسكندریة،   - 1
 . 20، ص 2012الدولة في تحقیق التنمیة المستدامة في مصرـ والأردن، دار دجلة، عمان،  علي عبدالكريم الجابري ، دور 2
 .449، ص 2021قانون التنمیة المستدامة. القاهرة: دار النهضة العربیة، الطبعة الأولى،  —حمد محمد  3
أ نشئت بموجب الاتفاقیات الدولیة الأساسیة لمراقبة التزام الدول الأطراف بتعهداتها. وتأتي في مقدمة هذه  تستند منظومة الحمایة الدولیة لحقوق الإنسان إلى مجموعة من اللجان المتخصصة التي  4

لحقوق المدنیة والسیاسیة لعام ، و"اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان" التي تشرف على تنفیذ العهد الدولي الخاص با1965المنبثقة عن اتفاقیة عام  "اللجنة المعنیة بالقضاء على التمییز العنصري"اللجان 
نص العهد الخاص بها صراحة  على إنشاء لجنة مستقلة . أما فیما یتعلق بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، فقد أ نشئت لجنتها بقرار من المجلس الاقتصادي والاجتماعي نظرا  لعدم 1966

(. 1989اتفاقیة ) "لجنة حقوق الطفل"(، وصولا  إلى 1984(، و"لجنة مناهضة التعذیب" )اتفاقیة 1979اتفاقیة ) "ضاء على التمییز ضد المرأةاللجنة المعنیة بالق"آنذاك، وتكتمل هذه المنظومة بـ 
. وتمثل 2006المنبثقة عن اتفاقیة عام  "الإعاقةلجنة حقوق الأشخاص ذوي "(، وأخيرا  1990اتفاقیة ) "لجنة حقوق العمال المهاجرین"كما استجابت المنظومة الدولیة للتحدیات الحدیثة بإنشاء 

 .ایة حقوق كافة الفئاتهذه اللجان الآلیة الفنیة والرقابیة الأكثر دقة لضمان مواءمة التشریعات الوطنیة )في مصر والعراق( مع المعایير الدولیة الصارمة لحم
 .261-255، ص ص 2011ن: المصادر ووسائل الرقابة، الجزء الأول، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، حمد یوسف علوان ومحمد خلیل الموسى، القانون الدولي لحقوق الإنسا  5
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ا لكیفیة تحویل الالتزامات القانونیة الدولیة والثنائیة إلى برامج عملیة تدعم إن الاتفاقیات الثقافیة بين فرنسا والدول العربیة تمثل مثالا  حی     
في التعلیم الفني والجامعي، وبناء القدرات البشریة، وضمان المشاركة الشعبیة، وتوفير  التمكين، من خلال التمتع باللغة للأقلیاتالحق في 

1وحقوق الإنسان في المجتمعات العربیة فاعلیة تشریعات حمایة الاقلیاتز آلیات متابعة مستمرة، وهو ما يجعلها أداة فعالة لتعزی  
 

 انعكاسات تلك المعايیر الدولیة على السیاسات اللغوية والتشريعات الوطنیة: المبحث الثاني
لأممیة، بل تتبلور في مدى انعكاسها وأثرها  المحافل افيلا تنبع القیمة القانونیة الحقیقیة للمعایير الدولیة الحامیة للحقوق اللغویة من مجرد إقرارها 

ة الدستوریة المختبر الحقیقي لقیاس فاعلیة التطبیقي على السیاسات اللغویة والتشریعات الوطنیة للدول؛ حیث تمثل القوانين الداخلیة والأنظم
صیتهم، وللوقوف على أبعاد هذا الانعكاس یقة بشختلك الحمایة وحوكمة التعددیة اللغویة بما یضمن استقرار المرفق العام وحقوق الأفراد اللص

الأول بتحلیل المظاهر والضمانات  التشریعي والإجرائي، یقتضي المنهج التحلیلي تقسیم هذا المبحث إلى مطلبين رئیسين؛ ی عنى المطلب
، في حين ینصرف المطلب الثاني إلى دراسة 2005الدستوریة والقانونیة للتعدد اللغوي في التشریعات الوطنیة المقارنة والدستور العراقي لعام 

ئي، وكیفیة موازنة الإدارة بين كفاءة التواصل الأثر الإجرائي والتنظیمي لإقرار اللغات الرسمیة للأقلیات على هیكلیة المرفقين الإداري والقضا
 .اللغوي وحمایة الحقوق الإدراكیة والثقافیة للقاصرین والبالغين على حد سواء

 
نیة المقارنة والدستور العراقي لعام المظاهر والضمانات الدستورية والقانونیة للتعدد اللغوي في التشريعات الوط: الأولالمطلب 
2005 

یة من شكلت مسألة التأصیل الدستوري للتعدد اللغوي أحد أبرز التحولات البنیویة في الفلسفة القانونیة المعاصرة؛ إذ انتقلت الوثائق الدستور 
 لأحادیة القسریة التي تتماهى مع المفهوم التقلیدي للدولة القومیة المستندة إلى دمج الهویات، إلى مقاربة التعددیة التكاملیة كضمانةمقاربة ا

ثائق  الو لحمایة الاستقرار السیاسي والأمن القانوني. وإن الفلسفة الدستوریة للتعدد اللغوي والتحول من الأحادیة إلى الحوكمة التعددیة تعبر في
، وبسط سیادتها القانونیة والمرفقیة، فإعلان لغة ما بوصفها لغة رسمیة وحیدة یعني بالضرورة حصر أدوات إنتاج 2الدستوریة عن هویة الدولة

تقلیدیة التشریع، وإصدار الأحكام القضائیة، وإدارة المرافق العامة في هذه اللغة دون سواها، وقد سادت في القرنين الماضیين فلسفة دستوریة 
تعتبر أن وحدة اللغة شرط لازم لوحدة الكیان السیاسي، مما دفع العدید من المشرعين الدستوریين إلى تبني سیاسات صهر تشریعي أدت إلى 

 .3إقصاء ألسن الأقلیات القومیة والإثنیة، وحظر استخدامها في المجال العام أو الأوساط التعلیمیة الرسمیة

یدي تعر ض لتفكیك فقهي وجذري نتیجة تنامي قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، وظهور مفهوم المواطنة بید أن هذا المنظور التقل
 الدستوریة المستوعبة التي تقوم على مبدأ الاعتراف بالآخر وحق المكونات في الحفاظ على خصوصیاتها الإدراكیة والمعرفیة، وتأسست بناء  

الحقوق اللغویة للأقلیات باعتبارها حقوقا  لصیقة بالشخصیة القانونیة للإنسان ولیست مجرد رخص أو  على ذلك نظریة قانونیة حدیثة ت كیف
یة على منح تملك السلطة التقدیریة للإدارة تقییدها أو إلغاءها، وبدأت الدساتير الحدیثة تدرج نصوصا  آمرة تضفي الحمایة الموضوعیة والإجرائ

                                                             
 .389، ص 2015الجزائر،  -، جامعة عبد الرحمن ميرة )بجایة( 1، العدد 11بودرو مبروك، سیادة الدول وحقوق الإنسان، المجلة الأكاديمیة للبحث القانوني، المجلد  1
 وما بعدها. 3112، ص 2012ب، ضمانات الحقوق والحریات في الدساتير العربیة: دراسة مقارنة، مركز جهاد اللیثي للدراسات القانونیة، سنان قاضي، الطبعة الأولى، د. ریاض شها 2
 .87،88، ص2010د. محمود شریف بسیوني ، الديمقراطیة والحریات العامة ، الطبعة الاولى ، بدون ذكر الناشر ،  3
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ت من دائرة التسامح السلبي إلى فضاء التمكين الإيجابي، حیث تلتزم الدولة بتخصیص الموارد المالیة واللوجستیة لغات الأقلیات، ناقلة  هذه اللغا
. وترتكز هذه الحوكمة الدستوریة الحدیثة على التمییز بين مستویات مختلفة 1من الموازنة العامة لتشغیل وإدارة المرافق العامة بلغات متعددة

دساتير تتبنى الرسمیة المتساویة والشاملة لجمیع اللغات على كامل تراب الدولة، وثمة دساتير أخرى تنتهج مقاربة الرسمیة  للرسمیة اللغویة؛ فثمة
قلیة، تاريخیا  لهذه الأالتراتبیة أو الجغرافیة التي تمنح لغة الأقلیة صفة الرسمیة في الأقالیم والمحافظات والوحدات الإداریة التي تشهد تمركزا  سكانیا  و 

، وإن هذا البناء التنظیمي یهدف إلى إحداث توازن دقیق ومحكم بين مقتضیين حتمیين هما الحفاظ على المركزیة السیاسیة والاتصالیة للدولة
نصري أو وكفالة الأمن الإدراكي والثقافي للمكونات التعددیة بما يمنع نشوء النزاعات الأهلیة أو الطعون الدستوریة المبنیة على التمییز الع

2الثقافي
. 

تكوینها السیاسي والاجتماعي، حیث یظهر  تتفاوت الأنظمة الدستوریة المقارنة في هندستها القانونیة للحقوق اللغویة تبعا  لطبیعةعملیا  و 
المتساویة الشاملة  ي الذي يمثل التعددیةذلك جلیا  في المظاهر والضمانات اللغویة في التشریعات الوطنیة المقارنة ومنها النموذج السویسر 

الدستور الفیدرالي السویسري صراحة الاعتراف  والأبرز في التأسیس للتعددیة اللغویة الكاملة على الصعید الدستوري؛ إذ قررت المادة الرابعة من
المادة السبعين التي تنظم استخدام  هذه المادة مع بأربع لغات رسمیة ووطنیة للدولة، وهي الألمانیة، والفرنسیة، والإیطالیة، والرومانشیة، وتتكامل
 هذا النموذج لا تقتصر على الحق في استخدام اللغات الرسمیة أمام السلطات الفیدرالیة والمحاكم الفیدرالیة العلیا، وإن الضمانة القانونیة في
والمراسیم والقرارات التنظیمیة باللغات الأربع  يناللغة، بل تفرض التزاما  إيجابیا  صمیما  على البرلمان والسلطة التنفیذیة بإصدار جمیع القوان

، وفي حال وجود تعارض أو غموض في بالتزامن، حیث تتمتع النصوص التشریعیة الصادرة بهذه اللغات بذات الحجیة القانونیة أمام القضاء
بعة لاستنباط الإرادة الحقیقیة للمشرع الأر  التفسير، لا یتم ترجیح لغة على أخرى، بل یلجأ القاضي الدستوري إلى التحلیل المقارن للنصوص

من هذه اللغات، وتلتزم الإدارة بالرد  الفیدرالي، كما یكفل النظام الإداري السویسري للمواطن الحق في مخاطبة أي مرفق عام فیدرالي بأي
 .علیه بذات اللغة التي استخدمها، مما يجعل من التعدد اللغوي ركیزة من ركائزه

 1978لإسباني فینتهج مقاربة مختلفة ت عرف بالرسمیة الإقلیمیة المشروطة، حیث تنص المادة الثالثة من الدستور الإسباني لعام أما النموذج ا
ذات  على أن اللغة القشتالیة هي اللغة الرسمیة للدولة، ویقع على عاتق جمیع الإسبان واجب معرفتها وحق استخدامها، إلا أن البند الثاني من

ح الباب للاعتراف باللغات الأخرى للأقلیات القومیة كالكتالونیة، والغالیشیة، والباسكیة كلغات رسمیة مشاركة بالترادف في الأقالیم المادة فت
التعلیمیة،  المرافقذات الحكم الذاتي وفقا  لما تقرره قوانینها الأساسیة، وتتجلى الضمانة القانونیة هنا في إلزام السلطات المحلیة في الأقالیم بإدارة 

لیم والإداریة، والقضائیة باللغتين معا ، وقد استقر القضاء الدستوري الإسباني في العدید من أحكامه على أن حرمان أي مواطن في تلك الأقا
توریا ، ومع ذلك، من استخدام لغته المحلیة أمام جهات الإدارة أو المحاكم یشكل انتهاكا  جسیما  للحقوق الأساسیة ومبدأ المساواة المقررة دس

ء انفصال یوازن الدستور الإسباني بين هذه الحقوق وبين مركزیة الدولة عبر الإبقاء على اللغة القشتالیة كلغة جامعة يجب إتقانها، مما يمنع نشو 
3قانوني أو إداري كامل بين الأقالیم والمركز الفیدرالي بمدرید والمواطنة المشتركة عبر المیثاق . ویأتي النموذج الكندي لیكرس الثنائیة اللغویة 

، الذي یعد جزءا  من الدستور الكندي، حیث یشكل إطارا  قانونیا  محكما  لحمایة الثنائیة اللغویة بين 1982الكندي للحقوق والحریات لعام 
                                                             

 .129، ص 2022عمار عباس الحسیني، حقوق الإنسان، الطبعة الرابعة، دار السلام القانونیة، النجف الأشرف، د.  1
 .342، ص. 2020د. أحمد فتحي سرور، الحمایة الدستوریة للحقوق والحریات، دار النهضة العربیة، القاهرة،  2
 .118-115، ص. 2018للنشر، القاهرة، د. علي عبد الواحد وافي، اللغة والمجتمع، دار نهضة مصر  3
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تان الرسمیتان لكندا لجمیع الأغراض الإنجلیزیة والفرنسیة، وتنص المادتان السادسة عشرة والسابعة عشرة من المیثاق على أن اللغتين هما اللغ
كومة، المقررة من قبل برلمان وحكومة كندا، ولهما ذات الصفة والمزایا والحقوق والامتیازات فیما یتعلق بالاستخدام في مؤسسات البرلمان والح

ص في استخدام الإنجلیزیة أو الفرنسیة ويمتد الأثر الإجرائي لهذه الضمانة إلى المرفق القضائي، حیث تكفل المادة التاسعة عشرة حق أي شخ
انات في أي مرافعات أمام المحاكم الفیدرالیة العلیا ومحاكم المقاطعات المعنیة كنیو برونزویك، بالإضافة إلى ذلك، يمنح الدستور الكندي ضم

لزم المقاطعات بتوفير التعلیم الابتدائي والثانوي صارمة فیما یتعلق بحقوق التعلیم بلغة الأقلیة اللغویة بموجب المادة الثالثة والعشرین، والتي ت
ائیة بلغة الأقلیة متى ما كان عدد الأطفال یبرر ذلك، وتلتزم الحكومات المحلیة بتمویل هذه المدارس من الأموال العامة، مما يمثل حمایة قض

1فاعلة للهویة الثقافیة للأقلیات من الذوبان التشریعي
. 

راق وضعا  قانونیا  وتاريخیا  متمیزا  یتسم بالتعدد القومي والإثني والدیني، وقد انعكس هذا التنوع بشكل جذري في وفي هذا السیاق، يمتلك الع
؛ إذ غادر المشرع الدستوري العراقي الفلسفة الأحادیة الإقصائیة التي هیمنت على الدساتير العراقیة السابقة 2003الهندسة الدستوریة بعد عام 

مقاربة بالغة المأسسة والرصانة للتعدد  2005قت الذي ركز على الهویة الأحادیة وصهر المكونات، لیتبنى في دستور عام المؤ  1970كدستور 
ق ، وتبرز الخصوصیة التشریعیة والدستوریة للتعدد اللغوي في العراق من خلال القراءة التحلیلیة للمادة الرابعة من دستور جمهوریة العرا2اللغوي
ثل حجر الزاویة والنص الآمر الأكثر وضوحا  في كفالة الحقوق اللغویة، حیث صیغت بأسلوب يجمع بين الرسمیة الشاملة التي 2005لعام   تم 

هما اللغتان للغات الرئیسیة والرسمیة الجغرافیة المشروطة للغات الأقلیات، لتنص الفقرة الأولى منها صراحة على أن اللغة العربیة واللغة الكردیة 
یشمل  ان للعراق، وحددت الفقرة الثانیة من المادة ذاتها النطاق الإجرائي والتنفیذي لتطبیق صفة الرسمیة، معتبرة أن الحق في اللغة الرسمیةالرسمیت

لات الرسمیة مجالات محددة لا تملك الإدارة سلطة تقدیریة في تعطیلها، وهي إصدار الجریدة الرسمیة باللغتين، والتكلم والمخاطبة والتعبير في المجا
إصدار الوثائق كالمجلس النیابي، ومجلس الوزراء، والمحاكم، والمؤتمرات الرسمیة بأي من اللغتين، والاعتراف بالوثائق الرسمیة والمراسلات باللغتين و 

ج اللغتين على العملة النقدیة، الرسمیة بهما، وفتح مدارس باللغتين وفقا  للضوابط التربویة، وأي مجالات أخرى یقتضیها مبدأ المساواة، مثل إدرا 
ا  وجوازات السفر، والطوابع. أما فیما یتعلق بالأقلیات الإثنیة والقومیة الأخرى، فقد خطت المادة الرابعة خطوة متقدمة في البندین رابع

اریة التي یشكلون فیها كثافة سكانیة، وخامسا ؛ إذ نص البند رابعا  على أن اللغة التركمانیة واللغة السریانیة لغتان رسمیتان في الوحدات الإد
سسات بینما نص البند خامسا  على كفالة حق كل عراقي أو مكون في تعلیم أبنائهم باللغة الأم، كالتركمانیة، والسریانیة، والأرمنیة، في المؤ 

لقانون، ویكشف البحثلهذا النص الدستوري التعلیمیة الحكومیة، وفقا  للضوابط التربویة، أو في المؤسسات التعلیمیة الخاصة وفقا  لأحكام ا
لزام جمیع عن رغبة المشرع في خلق توازن موضوعي؛ فاللغتان العربیة والكردیة تتمتعان برسمیة مطلقة عابرة للحدود الجغرافیة المحلیة، مما یعني إ

المقابل، فإن لغات المكونات كالتركمانیة والسریانیة  الوزارات والمؤسسات الاتحادیة في العاصمة بغداد وبقیة المحافظات بالتعامل باللغتين، في
تتمتع برسمیة محلیة جغرافیة مشروطة بوجود الكثافة السكانیة، وهو معیار موضوعي يحمي النظام الإداري للدولة من التضخم البيروقراطي، 

 .وفي الآن ذاته ینصف تلك المكونات في مناطق تواجدها التاريخي

                                                             
 .89، ص. 2019د. جابر جاد نصار، حریة التعبير والاعتراف بالحقوق اللغویة في الدساتير المعاصرة، دار الفكر العربي، القاهرة،  1

2 Kontra, M., Phillipson, R., Skutnabb-Kangas, T., & Várady, T. (Eds.), Language: A Right and a Resource: Approaching Linguistic Human Rights, 

Central European University Press, Budapest, 2019, p. 45. 
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لقانونیة للمادة الرابعة من الدستور، وتطبیقا  للالتزام الدستوري الوارد في البند ثالثا  من ذات المادة الذي أوجب صیاغة وتأكیدا  على القیمة ا
، وجاء هذا القانون لیفصل 2014لسنة  7قانون يحدد آلیات تطبیق اللغات الرسمیة، شر ع مجلس النواب العراقي قانون اللغات الرسمیة رقم 

رائیة المفروضة على عاتق الإدارة العامة والمرفق القضائي والتعلیمي، محولا  المبادئ الدستوریة العامة إلى قواعد موضوعیة قابلة الالتزامات الإج
وائر للتطبیق والمساءلة القانونیة، ونظم القانون آلیات واضحة لإصدار القوانين والأنظمة والتعلیمات باللغتين العربیة والكردیة، وتأسیس د

الأم متى جمة في الرئاسات الثلاث، فضلا  عن إلزام وزارة التربیة الاتحادیة ووزارة التربیة في الإقلیم بفتح مدارس للمكونات والتعلیم باللغة للتر 
إقصاء   ما توفرت الكثافة الطلابیة المطلوبة وطلبت الهیئات الاجتماعیة المحلیة ذلك، كما حظر القانون أي ممارسة إداریة تتضمن تمییزا  أو

صالیة، وإن للأفراد بناء  على لغتهم، معتبرا  أن النفاذ إلى الوظیفة العامة والخدمات المرفقیة مكفول بذات القدر لجمیع المواطنين دون عوائق ات
1عراقهذا التمكين التشریعي یترتب علیه آثار إجرائیة وبالغة الأهمیة على طریقة سير وتسیير المرفقين الإداري والقضائي في ال

. 

عامة؛ إذ ویتجلى الأثر الإجرائي للتنظیم اللغوي على هیكلیة المرفقين الإداري والقضائي العراقي أولا  في المرفق الإداري والبلدي والوظیفة ال
الإداریة، وتصبح  على جهات الإدارة العامة إعادة تنظیم آلیاتها المرفقیة وفق قواعد مشروعیة القرارات 2014یفرض قانون اللغات الرسمیة لعام 

بات الإدارة العامة في الوحدات الإداریة ذات الكثافة السكانیة للمكونات ملزمة بقبول التظلمات والطلبات المكتوبة بلغاتهم، وإصدار الإجا
معترف بها دستوریا  والقرارات بذات اللغة مع إرفاق ترجمة باللغة الرسمیة الاتحادیة، وفي حال رفض الموظف العمومي استلام طلب محرر بلغة 

وقانونیا ، فإن هذا الرفض یشكل خطأ  مسلكیا  یستوجب المسؤولیة الانضباطیة للموظف وفقا  لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام 
القانون والدستور، المعدل، كما یفتح الباب أمام الطعن بالقرار السلبي للإدارة أمام محكمة القضاء الإداري لعیب مخالفة  1991لسنة  14رقم 

اطق كما یترتب على مأسسة التعدد اللغوي التزام مجلس الخدمة العامة الاتحادي بمراعاة شرط الكفاءة اللغویة الثنائیة عند التعیين في المن
 المرفق العام بانتظام متعددة القومیات، ویعد إتقان موظف المرفق العام للغة الأقلیة المحلیة میزة تفضیلیة وعنصرا  جوهریا  لضمان مبدأ سير

واطراد؛ إذ لا يمكن للمرفق الصحي أو الإداري أن یقدم خدماته للمواطنين بفاعلیة إذا كان هناك حاجز اتصالیة يحرم الأفراد من شرح 
2متطلباتهم، وخصوصا  الفئات الضعیفة مثل القاصرین أو كبار السن الذین لا یتقنون اللغة الرسمیة الأولى للدولة م البلدیة المحلیة بكتابة ، وتلتز 

كمانیة لافتات الدوائر الرسمیة وأسماء الشوارع والإشارات المروریة والبیانات الصحیة والتحذیریة بلغات متعددة تشمل العربیة والكردیة والتر 
ري الرامیة لحفظ الأمن والسلامة والسریانیة بحسب الكثافة السكانیة، وهذا الالتزام لا یعد ترفا  بصریا  بل هو أداة من أدوات الضبط الإدا

 .والنظام العام وتسهیل حركة الأفراد ونفاذهم للمعلومات الحیویة دون تمییز

ثل الحق في استخدام لغة الأقلیة أمام القضاء أحد أقدس  ویظهر الأثر الإجرائي ثانیا  في المرفق القضائي وضمانات المحاكمة العادلة، حیث يم 
من الدستور العراقي؛ ویتجلى ذلك في وجوب  19تبطة بالحق في الدفاع وحریة الإنسان الشخصیة المقررة في المادة الضمانات الدستوریة المر 

المعدل، وقانون  1971لسنة  23توفير الترجمة القانونیة الفوریة المعتمدة، إذ توجب أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائیة العراقي رقم 
، على قاضي التحقیق أو محكمة الموضوع تلقائیا  وبمجرد 2014المعدل، وقانون اللغات الرسمیة لعام  1969نة لس 83المرافعات المدنیة رقم 

ة الخصوم تبين أن المتهم، أو الشاهد، أو الخصم لا يجید اللغة العربیة أو الكردیة التي تدار بها الجلسة ندب مترجم قانوني معتمد ومحلف لمرافق

                                                             
 .8، ص. 2020غ، : الحقوق اللغویة للأقلیات في الفضاء العام، مجلس أوروبا، ستراسبور 4تقریر اللجنة الاستشاریة للاتفاقیة الإطاریة لحمایة الأقلیات القومیة، التعلیق الموضوعي رقم  1
2.115-2022, pp. 112 May, S., Language and Minority Rights: Ethnicity, Nationalism and the Politics of Language, 2nd Edition, Routledge, New York,  
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عاتق تمویل هذه الترجمة على خزینة الدولة ومجلس القضاء الأعلى دون تحمیل المتقاضين أي أعباء مالیة قد تؤثر  طوال مراحل الدعوى، ویقع
م على حقهم في النفاذ إلى العدالة. ویترتب على ذلك جزاء البطلان المطلق للإجراءات القضائیة، فإن هذا الالتزام بندب المترجم هو التزا

القضائي؛ وتأسیسا  على ذلك، فإن قیام قاضي التحقیق أو محقق الشرطة القضائیة باستجواب متهم ینتمي لأقلیة  جوهري یرتبط بالنظام العام
لغویة دون حضور مترجم، أو إجباره على التوقیع أو البصم على محضر تحقیق مكتوب بلغة لا یفهمها، یشكل إخلالا  جسیما  وحاسما  بحق 

وهذا الإخلال یرتب جزاء  موضوعیا  صارما  یتجلى في البطلان المطلق للمحاضر والاعترافات المستحصلة، الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة، 
یئة وتلتزم محكمة التمییز الاتحادیة أو محاكم الطعن المختصة بنقض الأحكام القضائیة المبنیة على إجراءات باطلة لغویا ، كونها صدرت في ب

متقاضي، كما تفرض الحوكمة القضائیة الحدیثة مأسسة الترجمة القضائیة وتأسیس دوائر ترجمة قانونیة رسمیة تفتقر للأمن القضائي والإدراكي لل
 .1تابعة لمجلس القضاء الأعلى تضم خبراء في لغات الأقلیات لضمان عدم ضیاع المراكز القانونیة للأفراد بسبب الأخطاء التأویلیة

، إلا 2014لسنة  7، وصدور قانون اللغات الرسمیة رقم 2005لدستوریة للمادة الرابعة من دستور وعلى الرغم من الرصانة النظریة والنصیة ا
ي أن الواقع العملي والتطبیقي في العراق لا یزال یشهد فجوة واضحة بين النص المكتوب والتطبیق المرفقي، ناتجة عن معوقات التطبیق العمل

نسبة مئویة أو  2014غموض معیار الكثافة السكانیة، فلم يحدد قانون اللغات الرسمیة لعام وآلیات تجاوز الفجوة التشریعیة، ومن أبزرها 
ات رسمیة معیارا  كمیا  دقیقا  لتعریف مصطلح الكثافة السكانیة الوارد في الدستور، والذي یترتب علیه إعلان اللغات التركمانیة والسریانیة كلغ

سویف الإداري من قبل الحكومات المحلیة والمجالس البلدیة بذریعة عدم وجود إحصاء سكاني رسمي محلیة، مما ترك مساحة واسعة للتعطیل والت
يحدد حجم ونسب المكونات في تلك الوحدات الإداریة، ویضاف إلى ذلك شح الكوادر المترجمة والمتخصصة، حیث تعاني المؤسسات 

نونیين المعتمدین والمحلفين المتخصصين في لغات الأقلیات، فضلا  عن غیاب القضائیة والإداریة في العراق من نقص حاد في المترجمين القا
أویلیة المعاجم الرسمیة المؤتمتة والموحدة للمصطلحات القانونیة والإداریة بهذه اللغات، مما یؤدي إلى بطء إجراءات التقاضي أو حدوث أخطاء ت

 حوكمة الفضاء الإلكتروني للمرافق العامة، إذ تفتقر المواقع الإلكترونیة الرسمیة قد تضر بالمراكز القانونیة للمتقاضين، ناهیك عن التراخي في
أغلبها  للوزارات الاتحادیة ومجلس القضاء الأعلى والمنصات الرقمیة الحكومیة الحدیثة إلى تقديم خدماتها باللغات الرسمیة المتعددة؛ إذ تقتصر

فال واضح للغة الكردیة ولغات الأقلیات الأخرى، مما يمثل انتهاكا  مستترا  للحق في النفاذ الرقمي على اللغة العربیة وأحیانا  الإنجلیزیة، مع إغ
 .2إلى الخدمات المرفقیة والحصول على المعلومات المقرة قانونا  

ن اللغات الرسمیة، حیث ولتجاوز هذه المعوقات وتفعیل الأثر الإيجابي للضمانات الدستوریة، ی قترح سلوك مسار إصدار نظام تنفیذي لقانو 
یتوجب على مجلس الوزراء إصدار نظام داخلي تفصیلي يحدد معیار الكثافة السكانیة بنسبة مئویة واضحة لتكون ملزمة للبلدیات والدوائر 

والقضائیة تابع لمجلس  المحلیة لإعلان رسمیة لغة المكون فورا  دون انتظار التوافقات السیاسیة، مع ضرورة إنشاء معهد وطني للترجمة القانونیة
ت القضاء الأعلى بالتعاون مع وزارة العدل والجامعات العراقیة لتأهیل المترجمين القانونیين المحلفين وإصدار قاموس رسمي موحد للمصطلحا

لى، فضلا  عن وجوب تعدیل القضائیة وتوفير آلیات الترجمة الفوریة المؤتمتة في المحاكم الواقعة ضمن محافظات كركوك ونینوى وصلاح الدین ودیا
كترونیة السیاسة الرقمیة للمرفق العام الإلكتروني وإلزام هیئة الإعلام والاتصالات والوزارات الخدمیة بتحدیث منصاتها الرقمیة ومواقعها الإل

                                                             
1 Skutnabb-Kangas, T., Linguistic Human Rights: Overcoming Linguistic Discrimination, Walter de Gruyter, Berlin, 2020, p. 78. 
2 Kymlicka, W., & Patten, A. (Eds.), Language Rights and Political Theory, Oxford University Press, Oxford, 2023, p. 201.  
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وتلقي الإرشادات القانونیة والصحیة لتشمل اللغات الرسمیة المقرة دستوریا  وقانونیا ، بحیث یستطیع أي مواطن عراقي إكمال معاملاته الإداریة 
لمشروعیة الدستوریة باللغة التي یفهمها، تجسیدا  لقیم المواطنة وتطبیقا  أمینا  للمعایير الدولیة الحامیة لحقوق الإنسان والأقلیات والتزاما  بقواعد ا

 .والقانونیة في الدولة
 

 مرفقین الإداري والقضائيالرسمیة للأقلیات على هیكلیة الالأثر الإجرائي والتنظیمي لإقرار اللغات : المطلب الثاني

ع شكلت مسألة تحویل النصوص الدستوریة المكرسة للحقوق اللغویة للأقلیات من فضاء الإعلانات النظریة والمبادئ التوجیهیة اللینة إلى واق
القانوني المعاصر؛ إذ یقع الأثر الإجرائي والتنظیمي لإقرار تطبیقي ملموس أحد أعقد التحدیات الإجرائیة والتنظیمیة التي واجهت الفقه 

ائیة اللغات الرسمیة للأقلیات على هیكلیة المرفقين الإداري والقضائي في قلب هندسة القانون العام والنظام الإداري والبلدي والسیاسة الجن
من المفهوم التقلیدي للمرفق العام المستند إلى المركزیة والأحادیة اللغویة . وإن الفلسفة الحاكمة لهذا التحول التنظیمي تعبر عن الانتقال 1المقارنة

تنفیذیة الأداة، إلى فضاء المرفق المستوعب وحوكمة التعددیة، وهو أمر یرتب أبعادا  هیكلیة دقیقة تتطلب تفكیك مظاهرها وآثارها التشریعیة وال
 7وقانون اللغات الرسمیة رقم  2005العراقیة في ضوء أحكام الدستور العراقي لعام  المقارنة، فضلا  عن رصد خصوصیتها في البیئة التشریعیة

 .2014لسنة 

في الدول وإن الأثر التنظیمي الأول یتجلى بوضوح في هیكلیة وتنظیم المرفق الإداري العام والبلدي والوظیفة العامة، حیث تلتزم الإدارة العامة 
الجغرافي بإعادة صیاغة قواعد مشروعیة القرارات الإداریة، وعیب الشكل، والاتصال المرفقي، إذ تصبح  التي تقر التعدد اللغوي التراتبي أو

ت المحررة الجهات البلدیة والإداریة المحلیة في المناطق التي تشهد كثافة سكانیة للأقلیات ملزمة قانونا  بقبول التظلمات، والطلبات، والمعاملا
الإجابات والقرارات الإداریة بذات اللغات مع إلزامها بإرفاق ترجمة باللغة الرسمیة الاتحادیة للدولة لغرض بلغات تلك المكونات، وإصدار 

، وفي حال رفض الموظف العمومي استلام أو معالجة طلب محرر بلغة معترف بها دستوریا  وقانونیا ، فإن هذا الرفض 2الأرشفة والرقابة المركزیة
بر، بل یشكل خطأ  مسلكیا  جسیما  یستوجب المسؤولیة الانضباطیة للموظف وفقا  لقواعد الوظیفة العامة، كما لا یعد مجرد سلوك إداري عا

اء یفتح الباب واسعا  أمام صاحب المصلحة للطعن بالقرار السلبي للإدارة لعیب مخالفة القانون والدستور أمام قضاء الإلغاء أو محاكم القض
3التعدد اللغوي قیدا  موضوعیا  على مشروعیة العمل الإداري الإداري المختصة، مما يجعل من

. 

یة والمشتركة ویترتب على مأسسة هذا التعدد اللغوي أیضا  التزام أجهزة الخدمة المدنیة ومجالس الوظیفة العامة بمراعاة شرط الكفاءة اللغویة الثنائ
ان موظف المرفق العام للغة الأقلیة المحلیة میزة تفضیلیة وعنصرا  جوهریا  عند التعیين والتوظیف في المناطق متعددة القومیات، حیث یعد إتق

دم خدماتها لضمان مبدأ سير المرفق العام بانتظام واطراد، إذ لا يمكن للمرافق الحیویة كالمستشفیات، والمراكز الأمنیة، والدوائر العقاریة أن تق
لأفراد من شرح مراكزهم القانونیة أو احتیاجاتهم الإنسانیة، وخصوصا  الفئات الضعیفة للمواطنين بفاعلیة إذا كان هناك حاجز اتصالي يحرم ا

ئر الرسمیة، وأسماء قانونا  وقدرة كالقاصرین أو كبار السن الذین لا یتقنون اللغة الرسمیة الأولى للدولة، وتلتزم البلدیات المحلیة بكتابة لافتات الدوا

                                                             
 .55، ص. 2021، جامعة محمد الخامس، الرباط، 14ونیة والسیاسیة، العدد ، المجلة المغربیة للأنظمة القان«الأبعاد الدستوریة والقانونیة لحمایة التعدد اللغوي»د. الغالي الأحرش،  1

2 Moria, E., "The Right to Language in International Human Rights Law", Harvard International Law Journal, Vol. 62, No. 1, 2021, pp. 143-145. 
3 De Varennes, F., "Language Rights as an Integral Part of Human Rights", International Journal on Minority and Group Rights, Vol. 29, No. 4, 2022, 

pp. 615-618. 



 1405پايیز  دوره هفتم، شماره چهارم، ،ایرشتههای حقوقی میانفصلنامه پژوهش /178
 

 

بیانات الصحیة والتحذیریة الموجهة للجمهور بلغات متعددة تشمل العربیة والكردیة والتركمانیة والسریانیة الشوارع، والإشارات المروریة، وال
ضبط بحسب واقع الكثافة السكانیة في الأنموذج العراقي، وهذا الالتزام لا یعد ترفا  بصریا  أو مجرد دیكور تنظیمي بل هو أداة من أدوات ال

1العام، والسلامة، والأمن، وتسهیل حركة الأفراد ونفاذهم للمعلومات دون تمییز أو إقصاء معرفيالإداري الرامیة لحفظ النظام 
. 

ثل الحق ویظهر الأثر الإجرائي والتنظیمي ثانیا  وبصورة أكثر حساسیة في المرفق القضائي وضمانات المحاكم ة العادلة والسیاسة الإجرائیة؛ إذ يم 
ریة الإنسان الشخصیة وحرمة جسده اء أحد أقدس الضمانات الدستوریة المرتبطة بالحق في الدفاع وحفي استخدام لغة الأقلیة أمام القض

وى، حیث توجب أحكام قوانين أصول وعقله، ویتجلى ذلك التطبیق في وجوب توفير الترجمة القانونیة الفوریة المعتمدة طوال مراحل الدع
قیق، أو المحقق العدلي، أو محكمة الموضوع تلقائیا  قوانين اللغات الرسمیة المقارنة على قاضي التحالمحاكمات الجزائیة وقوانين المرافعات المدنیة و 

كمة ندب مترجم قانوني معتمد ومحلف لمرافقة وبمجرد تبين أن المتهم، أو الشاهد، أو الخصم لا يجید اللغة الرسمیة التي تدار بها جلسات المحا 
الكامل على خزینة الدولة والسلطة بحقیق والدعاوى، ویقع عاتق تمویل هذه الترجمة وتوفير الكوادر الخصوم في قراءة وتفسير محاضر الت

 .م على التنازل عن دفوعهم لقصور ماليالقضائیة دون تحمیل المتقاضين أي أعباء مالیة قد تؤثر على حقهم في النفاذ إلى القضاء أو تجبره

بطلان المطلق للإجراءات القضائیة كأثر موضوعي صارم، فإن هذا الالتزام بندب المترجم هو التزام ویترتب على هذا الالتزام القضائي جزاء ال
جوهري یرتبط بالنظام العام القضائي وحسن سير العدالة؛ وتأسیسا  على ذلك، فإن قیام قاضي التحقیق أو محقق الشرطة القضائیة باستجواب 

قن لغته وأبعادها الدلالیة، أو إيجاز أقواله ودفع الخصم بالتوقیع أو البصم على محضر تحقیق متهم ینتمي لأقلیة لغویة دون حضور مترجم یت
وهذا  مكتوب بلغة يجهلها، یشكل إخلالا  جسیما  وحاسما  بحق الدفاع المقر دستورت  وضمانات المحاكمة العادلة المكرسة في المواثیق الدولیة،

2لبطلان المطلق للمحاضر والاعترافات المستحصلةالإخلال یرتب جزاء  موضوعیا  یتجلى في ا ، وتلتزم محاكم التمییز العلیا أو محاكم الطعن 
اضي، المختصة بنقض وإبطال الأحكام القضائیة المبنیة على إجراءات باطلة لغویا ، كونها صدرت في بیئة تفتقر للأمن القضائي والإدراكي للمتق

سة الترجمة القضائیة وتأسیس دوائر وأقسام ترجمة قانونیة رسمیة وهیكلیة تابعة لمجلس القضاء الأعلى كما تفرض الحوكمة القضائیة الحدیثة مأس
أو وزارة العدل تضم خبراء ومترجمين مجازین في لغات الأقلیات لضمان عدم ضیاع المراكز القانونیة للأفراد بسبب الأخطاء التأویلیة أو 

 .ات المحاكمةالتفسيرات الفردیة العشوائیة أثناء جلس

، وصدور قانون اللغات الرسمیة رقم 2005وعلى الرغم من الرصانة النظریة والنصیة الدستوریة للمادة الرابعة من دستور جمهوریة العراق لعام 
لمرفقي، ناتجة ، إلا أن الواقع العملي والتطبیقي في البیئة العراقیة لا یزال یشهد فجوة واضحة بين النص المكتوب والتطبیق ا2014لسنة  7

ات عن معوقات التطبیق العملي وآلیات تجاوز الفجوة التشریعیة، ومن أبرزها غموض معیار الكثافة السكانیة، فلم يحدد المشرع في قانون اللغ
ذي یترتب علیه إعلان نسبة مئویة أو معیارا  كمیا  إحصائیا  دقیقا  لتعریف مصطلح الكثافة السكانیة الوارد في الدستور، وال 2014الرسمیة لعام 

البلدیة  اللغات التركمانیة والسریانیة كلغات رسمیة محلیة، مما ترك مساحة واسعة للتعطیل والتسویف الإداري من قبل الحكومات المحلیة والمجالس
ح الكوادر بذریعة عدم وجود إحصاء سكاني رسمي معتمد يحدد حجم ونسب المكونات في تلك الوحدات الإداریة، ویضاف إلى ذلك ش
تخصصين المترجمة والمتخصصة، حیث تعاني المؤسسات القضائیة والإداریة في العراق من نقص حاد في المترجمين القانونیين المعتمدین والمحلفين الم

                                                             
1 Green, N., & Dunbar, R., "Linguistic Diversity and Judicial Safeguards in Europe", European Law Review, Vol. 48, No. 2, 2023, p. 209. 

 .34، ص. 2022الیونسكو، التعلیم بلغات متعددة: أداة لتحقیق التنمیة المستدامة والعدالة الاجتماعیة، تقریر رصد التعلیم العالمي، باریس،  منظمة 2
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یؤدي إلى بطء في لغات الأقلیات، فضلا  عن غیاب المعاجم الرسمیة المؤتمتة والموحدة للمصطلحات القانونیة والإداریة بهذه اللغات، مما 
ق إجراءات التقاضي أو حدوث أخطاء تأویلیة قد تضر بالمراكز القانونیة للمتقاضين، ناهیك عن التراخي في حوكمة الفضاء الإلكتروني للمراف

ة إلى تقديم خدماتها العامة، إذ تفتقر المواقع الإلكترونیة الرسمیة للوزارات الاتحادیة ومجلس القضاء الأعلى والمنصات الرقمیة الحكومیة الحدیث
خرى، مما باللغات الرسمیة المتعددة؛ إذ تقتصر أغلبها على اللغة العربیة وأحیانا  الإنجلیزیة، مع إغفال واضح للغة الكردیة ولغات الأقلیات الأ

1يمثل انتهاكا  مستترا  للحق في النفاذ الرقمي إلى الخدمات المرفقیة والحصول على المعلومات المقرة قانونا  
. 

تنفیذي تفصیلي لقانون اللغات الرسمیة،  ولتجاوز هذه المعوقات وتفعیل الأثر الإيجابي للضمانات الدستوریة، ی قترح سلوك مسار إصدار نظام
تكون ملزمة للبلدیات والدوائر لحیث یتوجب على مجلس الوزراء إصدار نظام داخلي يحدد معیار الكثافة السكانیة بنسبة مئویة واضحة 

طني للترجمة القانونیة والقضائیة تابع لمجلس یة لإعلان رسمیة لغة المكون فورا  دون انتظار التوافقات السیاسیة، مع ضرورة إنشاء معهد و المحل
فين وإصدار قاموس رسمي موحد للمصطلحات القضاء الأعلى بالتعاون مع وزارة العدل والجامعات العراقیة لتأهیل المترجمين القانونیين المحل

وصلاح الدین ودیالى، فضلا  عن وجوب تعدیل  لقضائیة وتوفير آلیات الترجمة الفوریة المؤتمتة في المحاكم الواقعة ضمن محافظات كركوك ونینوىا
ترونیة تحدیث منصاتها الرقمیة ومواقعها الإلكالسیاسة الرقمیة للمرفق العام الإلكتروني وإلزام هیئة الإعلام والاتصالات والوزارات الخدمیة ب

لإداریة وتلقي الإرشادات القانونیة والصحیة التشمل اللغات الرسمیة المقرة دستوریا  وقانونیا ، بحیث یستطیع أي مواطن عراقي إكمال معاملاته 
بقواعد المشروعیة الدستوریة  لإنسان والأقلیات والتزاما  باللغة التي یفهمها، تجسیدا  لقیم المواطنة وتطبیقا  أمینا  للمعایير الدولیة الحامیة لحقوق ا

 .والقانونیة في الدولة
 

 الخاتمة
 أولا : النتائج

دولي الخاص بالحقوق المدنیة من العهد ال 27أثبتت الدراسة أن الالتزام الدولي الناشئ عن صكوك الأمم المتحدة )كالمادة  .1
ظر التمییز اللغوي، بل تعداه إلى فرض التزام حلسلبي المتمثل في والسیاسیة( والاتفاقیات الإقلیمیة المقارنة، لم یعد یقتصر على الالتزام ا

 .ستخدام لغاتهم في الفضاء العامیقضي بقیام الدول باتخاذ تدابير تشریعیة ومالیة ومؤسسیة لتمكين الأقلیات من ا إيجابي موضوعي

ادة مرنة ومقیدة بمبدأ المواطنة ، بل هي سیخلص البحث إلى أن السیادة اللغویة للدولة لیست حقا  مطلقا  يجیز إقصاء المكونات .2
صالح حوكمة التعدد اللغوي )سواء التعددیة الدستوریة المستوعبة؛ حیث تلتزم الوثیقة الدستوریة المعاصرة بالتخلي عن الأحادیة القسریة ل

 .فظ الأمن القانوني والسلم الأهليالشاملة كالنموذج السویسري، أو الإقلیمیة المشروطة كالنموذجين الإسباني والعراقي( كضمانة لح

مانیة والسریانیة في العراق( يمثل تطبیقا  أن إقرار الرسمیة المحلیة أو الجغرافیة للغات الأقلیات )مثل وضع اللغتين الترك أكد البحث .3
وظائفه القانونیة والخدمیة بفاعلیة  لأمني أداءإجرائیا  لمبدأ سير المرفق العام بانتظام واطراد؛ إذ لا يمكن للمرفق الإداري أو الصحي أو ا

 .من التعبير عن مراكزهم القانونیة واحتیاجاتهم —لا سیما الفئات الضعیفة والقاصرین—في ظل وجود حواجز اتصالیة تحرم الأفراد 

                                                             
ق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الدورة السادسة والأربعون، تقریر المقرر الخاص المعني بقضایا الأقلیات )فرناند دي فارین(، الحقوق اللغویة للأقلیات اللغویة كوسیلة لمنع النزاعات، مجلس حقو  1

 .12، ص. 2021، جنیف، (A/HRC/46/57الوثیقة )
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ة إجرائیة تابعة، بل أظهرت الدراسة أن الحق في استخدام لغة الأقلیة أو الاستعانة بالمترجم أمام المرفق القضائي لا يمثل مجرد رخص .4
هو شرط موضوعي أصیل لصحة الخصومة القضائیة وضمانة حتمیة من ضمانات المحاكمة العادلة، یترتب على الإخلال به أو حرمان 

 .المتهم/الخصم منه عیب جوهري یبطل الأحكام والإجراءات القضائیة لمخالفتها النظام العام الدستوري والدولي

 ثانیا : المقترحات

على المشرع الوطني )ولاسیما مجلس الخدمة العامة الاتحادي في العراق( تعدیل تشریعات الخدمة المدنیة لإدراج شرط الكفاءة  نقترح .1
ثافة اللغویة الثنائیة أو المتعددة كمیزة تفضیلیة وعنصر جوهري في معایير التعیين بالمرافق العامة الواقعة ضمن الوحدات الإداریة ذات الك

مكونات، بما یضمن انسیابیة العمل الإداري وتلافي الخطأ المسلكي الناجم عن رفض استلام طلبات المواطنين بلغاتهم السكانیة لل
 .المحلیة

إلزام كافة جهات الإدارة العامة والبلدیة في مناطق تواجد الأقلیات بتهیئة نماذج المعاملات، والتظلمات الإداریة، واللوحات  .2
كترونیة الرسمیة بلغات المكونات المعتمدة قانونا ، مع إيجاد نظام ربط إداري ی لزم الموظف العام بالرد على ذوي الإرشادیة، والمواقع الإل

 .الشأن بذات اللغة التي ح رر بها الطلب، تأكیدا  لمبدأ مشروعیة القرارات الإداریة وشكلیتها

تين التشریعیة والتنفیذیة والمعاهد الأكاديمیة المتخصصة، بتنسیق بين السلط الدعوة إلى تأسیس هیئة مستقلة أو مجلس أعلى یضم .3
یا یتولى مهام الترجمة الفوریة والسیالة لكافة التشریعات، والأنظمة، والقرارات التنظیمیة، والأحكام القضائیة الصادرة عن المحاكم العل

سمیة والفرعیة لضمان حجیتها القانونیة المتساویة وتجنب )كالمحكمة الاتحادیة العلیا ومحكمة التمییز(، وإصدارها بالتزامن باللغات الر 
 .عیوب الغموض أو التعارض في التفسير

نوصي المشرع بتعدیل قوانين الإجراءات والمرافعات )مثل قانون أصول المحاكمات الجزائیة العراقي وقانون المرافعات المدنیة( بالنص  .4
رى مع فرد ینتمي لأقلیة لغویة دون توفير ترجمة صراحة على بطلان كافة التحقیقات، والمحاضر،  والاعترافات، والأحكام القضائیة التي تج 
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